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 رسوم التسجیل الواردة على نقل الملكیة العقاریة

 طیب عائشة ةمن إعداد الدكتور                                                    
 )بقسم ( ةمحاضر ةأستاذ                                                    

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                           
  2 جامعة البلیدة                                                              

 ملخص :

ھاما لتمویل الخزینة العمومیة، لذلك اشترطھ  یعد التسجیل موردا مالیا
المشرع في كل التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة، سواء تضمن نقل ملكیة 
بعوض أو بدون عوض، وراع المشرع في تحدیده لنسبة الرسوم طبیعة 
التصرف الخاضع للرسم، لذلك اختلفت نسب الرسم من تصرف إلى آخر، 

صرف ناقل للملكیة العقاریة لیست بقاعدة وقاعدة فرض الرسوم على كل ت
مطلقة، بل أورد علیھا المشرع استثناءات تمثلت في الإعفاءات التي أقرھا 
آخذا بعین الاعتبار شخصیة المكلف بالرسم، وفي بعض الأحیان لأسباب 

 اجتماعیة.

Résumé : 
L’enregistrement est une source importante pour le 

financement public. C’est à ce titre que le législateur a conditionné 
tout acte translatif de propriété foncière à l’enregistrement quelque 
soit le transfert de propriété est à titre onéreux ou à titre gratuit. 

Le législateur a déterminé les taux des taxes selon la nature de 
l’acte soumis à la taxe, c’est à ce titre que les taxes afférent et à cet 
acte sont différentes les unes des autres.            

La base de calcule des taux des taxes en rapport aux actes 
translatifs de propriété ne constitue pas la règle absolue, mais est 
soumise à des exceptions en matière d’exonération touchant certain 
personnes et dans certain cas pour des raisons sociales.   
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 مقدمة : 

من  664یمنح حق الملكیة لصاحبھ السلطات الثلاث التي أقرتھا المادة 
لذا فإن لكل  القانون المدني، وھي حق التصرف والاستغلال والاستعمال،

صاحب ملكیة عقاریة مبنیة أو غیر مبنیة أن یقوم باستغلالھا بنفسھ، أو بنقلھا 
 للغیر عن طریق التأجیر، أي یمنح لھ حق الانتفاع بالعقار فقط دون الملكیة.

وتنتقل الملكیة العقاریة أو أي ملكیة بطرق مختلفة إما عن طریق 
الأحكام القضائیة، أو القرارات التصرف القانوني كعقد البیع، أو عن طریق 

الإداریة في حالة التنازل عن أملاك الدولة، أو عن طریق الواقعة المادیة 
 كالوفاة مثلا.

كما أن انتقال الملكیة قد یتم بمقابل كحالة البیع التي یقبض فیھا طرفا 
العقد كل منھما مقابل ما یقدمھ للطرف الثاني، وقد یتم انتقال الملكیة بدون 

 بل كحالة الوفاة والھبة.مقا

لذا راعى المشرع الضریبي في سنھ للجبایة العقاریة بمناسبة نقل 
 الملكیة العقاریة إذ خصص لكل منھا نظام جبائي خاص.

وفي سبیل نقل الملكیة بمقابل أو بدون مقابل، تخضع الوثائق الناقلة 
 للتسجیل .وغیر ذلكللملكیة مھما كان مصدرھا، العقد أو الأحكام القضائیة

 والشھر العقاري.

واشترط نظام التسجیل نظرا للدور الذي یلعبھ في تمویل الخزینة 
العمومیة، حتى تستطیع ھذه الأخیرة مواجھة نفقاتھا المحدودة من أجل تسییر 
المرافق العمومیة، كما أن عملیة التسجیل تسمح أیضا للدولة من إحصاء 

 یة الاقتصاد.الممتلكات، وإقامة توازن اجتماعي، وترق

لذا رتب المشرع الجزائري على عملیة انتقال الملكیة العقاریة، سواء 
أكانت بعوض أو بدون عوض، رسوما تدفع على مستوى الجھة المختصة 
بذلك، وھي مفتشیة التسجیل والضرائب، لكن الإشكال الذي یثور ھو: ھل كل 

 عملیات نقل الملكیة العقاریة تخضع لرسوم التسجیل؟

على ذلك سیتم دراسة الحقوق المحصلة بمناسبة تسجیل بناء 
 التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة على الشكل التالي :
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 المبحث الأول : رسوم التسجیل الواردة على نقل الملكیة العقاریة بعوض
 المبحث الثاني : رسوم التسجیل الواردة على نقل الملكیة العقاریة بدون عوض

 م التسجیل الواردة على نقل الملكیة العقاریة بعوضالمبحث الأول : رسو

إن الحدیث عن نقل الملكیة العقاریة بعوض، یدفعنا للبحث عن 
التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة، والتي تتجلى في عقد البیع، عقد المقایضة، 
وعقد الھبة بعوض، كونھا من العقود الملزمة للجانبین، التي یلتزم فیھا كل 

ابل ما یلتزم بھ الطرف الثاني، ونقل حق الملكیة إما أن یتم كلیا أو طرف مق
 جزئیا.

لھذا سوف نتناول إجراءات تسجیل التصرفات الناقلة لكل ولجزء من 
 الملكیة العقاریة، من خلال مطلبین على الشكل التالي : 

 المطلب الأول : رسوم التسجیل في حالة نقل كل الملكیة العقاریة
 ني : رسوم التسجیل في حالة نقل جزء من الملكیة العقاریةالمطلب الثا

 المطلب الأول : رسوم التسجیل في حالة نقل كل الملكیة    

لا یتم نقل الملكیة العقاریة، إلا بعد القیام بعملیة الشھر العقاري على  
المؤرخ في  74-75من الأمر  15مستوى المحافظة العقاریة طبقا لنص المادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،  12/11/1975
وذلك بعد إضفاء الصفة الرسمیة على التصرف الناقل للملكیة، وتسجیل العقد 

 على مستوى مصلحة الضرائب والرسوم.

والعقود الناقلة للملكیة العقاریة، منھا ما یخضع لرسم تسجیل ثابت، 
من  02دي، وھذا ما أوضحتھ المادة ومنھا ما یخضع لرسم تسجیل نسبي تصاع

قانون التسجیل بقولھا : "تكون رسوم التسجیل ثابتة أو نسبیة أو تصاعدیة تبعا 
 لنوع العقد ونقل الملكیة الخاضعة لھذه الرسوم". 

ومن أھم العقود الناقلة لكل الملكیة العقاریة بعوض، ھي عقد البیع 
ائي مصطلح المبادلة، وسوف وعقد المقایضة التي أطلق علیھا المشرع الجب

نتطرق لتنفیذ إجراء التسجیل بالنسبة للبیع العقاري، وكذا المبادلة، وحالة 
 القسمة أیضا، من خلال الفروع التالیة : 
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 الفرع الأول : رسوم تسجیل البیع العقاري
 الفرع الثاني : رسوم تسجیل المبادلات

 الفرع الثالث : رسوم تسجیل القسمة

 رسوم تسجیل البیع العقاري الفرع الأول :

من القانون المدني عقد البیع بما یلي : "البیع عقد  351عرفت المادة 
یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل 

 ثمن نقدي".

یتضح من ھذا النص أن البیع ھو من العقود الملزمة للجانبین، إذ یلتزم 
یة شيء أو حقا مالیا، مقابل التزام المشتري بدفع الثمن، وھو البائع بنقل ملك

 من عقود المعاوضة، لكون كل طرف یقبض مقابل ما یقدمھ.

وإذا كنا بصدد بیع عقار فلا تنتقل ملكیتھ إلا بعد إتباع إجراءات 
شكلیة، تتمثل في شھره على مستوى المحافظة العقاریة طبقا لما ھو منصوص 

 من القانون المدني. 793علیھ في المادة 

وقبل عملیة الشھر استلزم المشرع ضرورة إتباع إجراءات أخرى، 
تتمثل في تحریر عقد البیع لدى موثق، لاكتساب الصفة الرسمیة وبذلك صحة 
التصرف، والإجراء الثاني یتمثل في تسجیل عقد البیع العقاري على مستوى 

الدراسة، لذا سنتولى تحدید  مفتشیة التسجیل، وھو الإجراء الذي یھمنا في ھذه
إجراءات تسجیل البیع العقاري ونسبة الرسم، والإعفاءات المقررة على عقد 

 البیع. 

أولا. إجراءات تسجیل عقد البیع العقاري ونسبة الرسوم المقررة علیھ : 
من الثمن المعلن  %3، و % 5تخضع عملیات البیع إلى حق التسجیل المقدر ب 

من % 2.5ات والحقوق العقاریة توجد في بلد أجنبي، و عنھ إذا كانت العقار
الثمن المعلن في عقود المبادلة التي یكون موضوعھا الملكیة العقاریة. 

برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة (
 )1()2009الجدیدة، مصر 

الأحكام المتعلقة بالبیع ویلزم مفتش التسجیل بعد إیداع العقود أو 
العقاري، القیام بعملیة التسجیل بعد تفحص معلومات العقد والوثائق المرفقة 
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معھ، فیقوم بتحلیل العقد أو الحكم الذي ینقل أو یؤكد نقل الملكیة من أجل 
استیفاء حقوق التسجیل. وبعدھا یقوم بحساب الحقوق المستحقة استنادا إلى 

د، ومبلغ الأعباء التي یمكن إضافتھا، والتي یفرضھا الثمن المصرح بھ في العق
البائع على المشتري وذلك في إطار العملیة المنجزة، والرقابة اللاحقة التي 
تسمح للإدارة عند الاقتضاء إرساء الضریبة على القیمة الحقیقیة للعقار، إذا 

متمم  كانت القیمة المصرح بھا في العقد والنقص المعاین یؤدي إلى دفع مبلغ
رمول خالد، دوة آسیا، الإطار القانوني للضریبة إضافة إلى العقوبة المقررة. (

 )2()2008والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، دار ھومة، الجزائر، 

وعلى مفتش التسجیل أن یضع تأشیرة التسجیل على العقد ویبین فیھ 
من الأمر  181المادة لمدفوعة. (التسجیل بالأحرف، تاریخ ورقم ومبلغ الرسوم ا

 )3()، المتضمن قانون التسجیل1976دیسمبر  9المؤرخ في  76-105

أما عن تسجیل الأحكام المتعلقة بالبیع العقاري فیتم على استمارات 
تسلمھا إدارة الضرائب مجانا، وتملأ ھذه الاستمارات بما یجب تسجیلھ على 

في الآجال المحددة، ابتداء من  نسختین، وتودع لدى مكتب التسجیل المختص
تاریخ صدور الأحكام إلى تاریخ إیداعھا لدى مفتشیة التسجیل للتأشیر علیھا، 
وذلك بوضع مفتش التسجیل على نسخة الاستمارة وأصول الأحكام ختم 

 المفتشیة وتاریخ التسجیل.

ویثبت دفع رسوم التسجیل بوضع ختم سري یحمل عبارة "رسم 
الخزینة" وعلیھ مبلغ رسم التسجیل القضائي، ویحصل الطابع محصل لصالح 

التسجیل بأن یضع مفتش التسجیل تأشیرة مؤرخة وموقعة على الوثائق 
المقدمة، ثم یعیدھا إلى أمانة الضبط ویكون ذلك في أجل أقصاه یومین باستثناء 

-76من الأمر رقم  182المادة ( الوثائق المخالفة للتشریع في مادة الطابع والتسجیل.

105()4( 

أورد قانون التسجیل بعض ثانیا. الإعفاءات المقررة على رسوم بیع العقار : 
الحالات التي تعفى فیھا نقل الملكیة العقاریة والحقوق العقاریة من رسوم 

 من قانون التسجیل وھي : 258التسجیل، تضمنھا نص المادة 
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سجیل إذا تعلق الأمر تعفى العقود الناقلة للملكیة العقاریة من جمیع رسوم الت -
بالدولة، الولایات والبلدیات من جمیع رسوم التسجیل المتعلقة بنقل ملكیة 

 )5()105-76مكرر من الأمر رقم  272و المادة  271المادة العقار. (

من  252تعفى من رسم حق نقل الملكیة العقاریة المنصوص علیھ في المادة  -
الاستعمال الرئیسي للسكن، التي قانون التسجیل، عملیات بیع البنایات ذات 

تنازلت علیھا الدولة والھیئات العمومیة للسكن حسب إجراء البیع بالإیجار 
من  20المادة ( والسكن الاجتماعي والسكن الترقوي المدعم، والسكن الریفي.

المعدلة  85، جریدة رسمیة عدد 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  21-04القانون رقم 
 )6()من قانون التسجیل 258للمادة 

تعفى من جمیع حقوق ورسوم التسجیل والإشھار العقاري، كل الشھادات  -
المؤرخ في  01-81والأوراق والوثائق التي تم إعدادھا بموجب القانون رقم 

 2001من قانون المالیة لسنة  41، أو تطبیقا لأحكام المادة 1981فبرایر  7

، التي كان موضوعھا التنازل عن 2002من قانون المالیة لسنة  209والمادة 
محلات ذات استعمال سكني تابعة للدولة والجماعات المحلیة، ودواوین 

، المعدلة والمتممة 21-04من القانون رقم  21المادة ( الترقیة والتسییر العقاري.
 )7()مكرر من قانون التسجیل 347للمادة 

من ھذا القانون  252تعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص علیھ في المادة  -
الاقتناءات العقاریة التي یقوم بھا الشباب ذوو المشاریع المؤھلین للاستفادة 
من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب، أو الصندوق الوطني 
لدعم القرض المصغر، أو الصندوق الوطني للتأمین على البطالة، قصد 

-11من القانون رقم  8المادة . (إنشاء نشاطات صناعیة تستفید من ھذا الإعفاء

 )8()من قانون التسجیل 258المعدلة والمتممة للمادة  11

تعفى من رسوم تسجیل عقود بیع العقارات المبنیة ذات الاستعمال السكني   -
المنجزة في إطار الترقیة العقاریة، كما تعفى العقارات التي تقتنى من أجل 

الوطني للتنمیة، وكذلك إحداث نشاط صناعي جدید مقرر في المخطط 
العقارات التي تقتنیھا التعاونیات والجمعیات التي تھدف إلى تقدیم المساعدة 
والعمل الخیري والحفاظ على الصحة عندما تستعمل ھذه العقارات لسیر 

فاطمة حبیب، الجبایة العقاریة، بحث لنیل شھادة مصالحھا وخدماتھا الاجتماعیة. (



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

113 
 

سات، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الماجستیر في قانون المؤس
2001/2002()9( 

تعفى العقود الإداریة التي تعدھا مصالح أملاك الدولة المتضمنة منح  -
-08الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة في إطار الأمر رقم 

 ، الذي یحدد منح الامتیاز على الأراضي2008المؤرخ في أول سبتمبر  04
التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، 
المعدل والمتمم، من حقوق التسجیل ورسم الشھر العقاري ومبالغ الأملاك 
الوطنیة مع مراعاة التصریح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر 

 )10()10-14من القانون رقم  60المادة الاستثمار. (

عقاریة التي تتم بغرض إنشاء شركات من طرف الشباب الاقتناءات ال -
 المستثمر المستفید من إعانة " الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب".

 )11()2015المدیریة العامة للضرائب (

وإذا تعلق الأمر ببیع عقار في حالة شیوع، وھو ذلك العقار الذي تعذر  -
و غیره، یخضع لرسم قدره قسمتھ بین الشركاء فیعمد بیعھ بالمزاد العلني أ

في حالة شراء العقار المملوك % 1.5، ویحفظ ھذا الرسم للنصف أي 03%
من الأمر  230و 229المادة على الشیوع من طرف أحد الملاك على الشیوع. (

 )12()105-76رقم 

 الفرع الثاني : رسوم تسجیل المبادلات

أن : من القانون المدني عقد المقایضة على  413عرفت المادة 
"المقایضة عقد یلتزم بھ كل من المتعاقدین أن ینقل إلى الآخر على سبیل 

 التبادل ملكیة مال غیر النقود".

بما أن عقد المقایضة یتضمن مبادلة ما بمال غیر أولا. تسجیل عقد المبادلة : 
 النقود، فإن ھذه المبادلة تتضمن مبادلة عقار بعقار، أو مبادلة عقار بمنقول.

قدیتم مبادلة العقارات فیما بینھا ذات القیمة المتساویة، ة عقار بعقار : مبادل -1
 أو مبادلة عقارات ذات القیمة غیر المتساویة.

إذا تم مبادلة العقارات فیما بینھا ذات القیمة المتساویة، تخضع في ھذه  -أ
من قانون التسجیل، ویحصل على قیمة حصة  226الحالة لرسم حدتھ المادة 
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ویستطیع مفتش التسجیل تقدیر الحصتین المتبادلتین حسب إجراءات واحدة، 
 .%2.5محددة قانونا، وحددت نسبة الرسم في ھذه الحالة ب 

إذا تمت مبادلة عقارات غیر متساویة القیمة، أي أن ھناك اختلاف في قیمة  -ب
العقارات، یقوم مفتش التسجیل باعتبارھا مبادلة في حدود الحصة الأقل قیمة 

من قانون  226ع، وفي حدود الفرق بین قیمتي الحصتین طبقا لنص المادة كبی
التسجیل، فیطبق رسم المبادلة في حدود الحصتین، وإذا تمت مبادلة عقارات 
یوجد إحداھا في خارج التراب الوطني تحلل كبیع حسب القانون الجزائري 

الإطار القانوني  خالد رمول، آسیا دوة،( ویطبق علیھا رسم البیع ولیس المبادلة.
 .)13()والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، مرجع سابق

مبادلة عقار بمنقول یعد بیعا طبقا لأحكام قانون مبادلة عقار بمنقول :  -أ
التسجیل، ففي ھذه الحالة یعتبر العقار ھو موضوع البیع والمنقول ثمنا لھ، وإذا 

قول یمكن اعتبارھا أساسا لتحدید قیمة الرسم كانت قیمة العقار تفوق قیمة المن
 على نقل ملكیة العقار لقاء عوض.

ویشترط لتسجیل عقد المبادلة أن یتضمن مجموعة من البیانات، تتمثل 
خاصة في بیان السعة، ورقم القسم،والصنف، والنوع، ومدخول مسح 

ح الأراضي لكل عقار مبادل، ویودع في مكتب التسجیل مستخرج من دفتر مس
من القانون رقم  22الأراضي للعقارات محل المبادلة، وھذا ما تضمنتھ المادة 

التي جاء فیھا ما یلي : " تعدل  2015المتضمن قانون المالیة ل سنة  14-10
 من قانون التسجیل وتحرر كما یأتي :  305أحكام المادة 

 مجاورة.: تعفى من  حقوق التسجیل...( بدون تغییر حتى) بلدیات  305المادة 

 لا تطبق مجانیة التسجیل (بدون تغییر حتى) عن طریق الإرث.

في جمیع الحالات، یتضمن عقد المبادلة بیان السعة ورقم القسم 
المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح الأراضي لكل عقار مبادل، ویودع 
 في مكتب التسجیل مستخرج من دفتر مسح الأراضي للأموال المذكورة."

 )14()78، جریدة رسمیة عدد 10-14من القانون رقم  22المادة (

أورد المشرع حالات یعفى فیھا المكلف بالضریبة من ثانیا. الإعفاءات : 
 رسوم التسجیل الخاصة بالمقایضة المتمثلة في الآتي : 
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تعفى من رسوم التسجیل مبادلة العقارات الریفیة بشرط أن تكون العقارات  -
المادة ( في نفس البلدیة أو في بلدیات مجاورة.التي تمت مبادلتھا موجودة 

 )15()105-76من الأمر  305

تعفى الدولة وجماعاتھ المحلیة من جمیع رسوم التسجیل فیما یخص العقود  -
 )16()105-76من الأمر رقم  272و 271المادة ( المتعلقة بمبادلة العقارات.

 الفرع الثالث : رسوم تسجیل القسمة

ئیة وقد تكون قضائیة، ففي كلتا الحالتین تعد القسمة قد تكون رضا 
مقررة وكاشفة للحق العیني، ولیست منشئة لھ، ترد على حقوق موجودة من 
قبل مملوكة على الشیوع لأشخاص آلت إلیھم ھذه الملكیة إما عن طریق 
الاتفاق أو عن طریق المیراث، ویترتب علیھا إفراز حصة  لكل شریك في 

الشریك مالكا لجزء مفرز من العقار، ویعتبر الشریك العقار الشائع، فیصبح 
المتقاسم مالكا لھذه الحصة منذ أیلولة الملكیة الشائعة إلیھ ولیس من وقت 

: "یعتبر  من القانون المدني بقولھا 730القسمة، وھذا ما نصت علیھ المادة 
 المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إلیھ منذ أن أصبح مالكا في الشیوع". 

لقسمة إما أن تكون قسمة تامة أو قسمة غیر متساویة، ففي حالة وا
القسمة التامة، أي أن الشریك على الشیوع تلقى حصة تساوي قیمة حقوقھ في 
المال الشائع موضوع القسمة، تصفى حقوق التسجیل على مبلغ الأصول 

من قانون التسجیل، التي نصت على  20الصافیة المقسمة طبقا لنص المادة 
یلي : "یصفى الرسم على مبلغ الأصول الصافیة المقسمة بالنسبة لقسمة ما 

الأموال المنقولة والعقاریة بین الشركاء في الملك أو الشركاء في الإرث 
 والشركاء مع الغیر".

أما باقي الأموال الأخرى فتصفى كل منھا على أساس قیمتھا  
 التجاریة الحقیقیة عند تاریخ إنشاء القسمة.

لة القسمة غیر المتساویة، تكون عندما یستفید المتقاسم بقیمة وفي حا 
تفوق حصتھ من المال الشائع، ولإقامة توازن بین الحصص یقوم المستفید 
بدفع تعویض للمتقاسمین الآخرین وھذا ما یسمى بالرجوع في القسمة غیر 
المتكافئة وتخضع مبالغ الرجوع من أموال القسمة عندما تكون خاضعة 
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نقل الملكیة ذ، وھذا الإجراء یفسر بعدم إخضاعھا إلى الرسمین معا، لرسوم 
الإطار القانوني والتنظیمي  ، آسیا دوة،خالد رمول( رسم نقل الملكیة ورسم القسمة.

 )17()لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، مرجع سابق

وإذا تعلقا لأمر بتسجیل الأحكام القضائیة التي تتضمن المصادقة 
قسمة عقار فقد أجاز المشرع دفع ھذه الحقوق مؤجلا بموجب سند على 

 10-14 من القانون رقم 21جماعي أو شخصي، وھذا ما جاء في نص المادة 
، وذلك بنصھا 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2014المؤرخ في 

 مكرر تحرر كما یأتي : 244على أنھ:" تؤسس ضمن قانون التسجیل، مادة 

مكرر : یمكن أن تدفع الحقوق المطبقة على الأحكام القضائیة  244 المادة
التي تتضمن المصادقة على قسمة عقار قضائي، دفعا مؤجلا عن طریق سند 

 شخصي أو جماعي.

تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عند الحاجة، بموجب قرار من الوزیر 
 )18()78دة رسمیة عدد ، جری10-14من القانون رقم  21المادة المكلف بالمالیة". (

المطلب الثاني : حقوق التسجیل في حالة نقل جزء من حق الملكیة العقاریة 
 بعوض

یعد حق الملكیة الحق الأصلي الذي یمنح صاحبھ سلطات واسعة في 
التمتع والتصرف في الأشیاء المملوكة لھ، بینما الحقوق العینیة الأخرى كحق 

 عطي لأصحابھا سوى سلطات محدودة.الانتفاع وملكیة الرقبة مثلا، لا ت

بالنسبة لحق الانتفاع فھو حق عیني یترتب عن التنازل أولا. حق الانتفاع : 
عن أجزاء حق الملكیة، یخول صاحبھ استعمال شيء مملوك للغیر واستغلالھ 
من غیر امتلاكھ لمدة محددة، بحیث ینتھي ھذا الحق بانقضاء الأجل المعین، 

من ق م ج، بینما أتى القانون  852ما نصت علیھ المادة أو موت المنتفع وھذا 
المتضمن آلیات وطرق ضبط كیفیة  08/12/1987المؤرخ في  19-87رقم 

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة بمفھوم جدید لحق الانتفاع 
 إذ اعتبر أن حق الانتفاع حق دائم وقابل للانتقال عن طریق الإرث.

رقبة فھو حق عیني ناتج عن التنازل عن أجزاء حق الملكیة، أما حق ال
 یمكن المستفید حق التملك من غیر استعمالھ أو الاستفادة منھ.
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في كلتا الحالتین یخضع نقل الملكیة لنفس النظام الجبائي المطبق على 
الملكیة التامة، فتحسب الرسوم بالنظر إلى الثمن المعبر عنھ مع إضافة جمیع 

بمعنى یطبق علیھا المعدل  )19()105-76من الأمر رقم  53/1المادة ( الأعباء النقدیة،
من  252نصوص علیھا في المادة الم% 5المطبق على بیع العقارات والمقدر بـ 

 قانون التسجیل.

بإمكان مصلحة التسجیل تقدیر الرسم، في الحالة التي لا یقوم المكلف   
المادة ( بالرسم بالإعلان عن الثمن الحقیقي لنقل حق الانتفاع أو ملكیة الرقبة،

ویعتمد في تقدیر كل من ملكیة الرقبة وحق  )20()105-76من الأمر رقم  353/7
نتفاع بالاعتماد على سن المنتفع، فكلما كان سن المنتفع كبیر كلما نقصت الا

محفوظ برحماني، الضریبة العقاریة ( قیمة حق الانتفاع وزادت قیمة ملكیة الرقبة.
 )21( )في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق

نشأ التزامات إلى جانب الحقوق العینیة ھناك حقوقا أخرى تثانیا.عقد الإیجار : 
 467شخصیة، كحق الإیجار الذي یمنح صاحبھ حقا شخصیا، وعرفتھ المادة 

من القانون المدني على أنھ عقد یلتزم بموجبھ المؤجر بتمكین المستأجر من 
الانتفاع من شيء معین لقاء عوض معلوم، ومن ھذا التعریف نستخلص 

فاع بالأشیاء ومن خصائص عقد الإیجار التي تتمثل في كونھ من عقود الانت
عبد السلام دیب، عقد الإیجار المدني، الطبعة الأولى، دیوان ( العقود الملزمة للجانبین.

 )22()2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

وتفرض على عقود الإیجار العقاریة رسوم تسجیل تحصل لفائدة 
ة أو خزینة الدولة، وتخضع رسوم تسجیل إیجار العقارات بمقابل لمدة محدد

غیر محددة، وتخضع لنفس حقوق التسجیل المطبقة على نقل الملكیة العقاریة 
من قانون  19المادة ( من قیمة بدل الإیجار،% 5بمقابل، أي تكون نسبة الرسم 

 )23()2004المالیة لسنة 

وألزم المشرع بتسجیل عقود إیجار المحلات ذات الاستعمال السكني 
لتسجیل، إلا أنھ لم یحدد قیمة معینة للرسم من قانون ا 220/2بموجب المادة 

الذي تخضع لھ عقود إیجار السكن، أما التنازل عن حق الإیجار بمقابل 
من الأمر رقم  221المادة من ثمن التنازل. (% 5فیخضع تسجیلھ إلى رسم قدره 

 )24()2002من قانون المالیة لسنة  18المعدلة بموجب المادة  76-105



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

118 
 

ت محددة المدة فھي تخضع إلى حقوق تسجیل وإذا كانت الإیجارا
تحسب على أساس ثمن الإیجار، مضافا إلیھ التكالیف التي تأخذ بعین الاعتبار 

وإذا كان الإیجار غیر  )25()105-76من الأمر رقم  350المادة ( في حساب الرسم،
من رأسمال یتكون من  %5المحدد المدة فھو یخضع إلى رسم تسجیل قدره 

قیمة الإیجار مضاعفا إلى عشرین مرة مضافا إلیھ الأعباء التي دخل سنة من 
ینبغي التصریح بھا في العقد، و إلا وجدا طرفا العقد أنفسھما أمام تقدیر جزافي 
یقدر بثلث الثمن ولا یمكنھم في ھذه الحالة الطعن بأن ھذا التقدیر تجاوز للحد، 

أساس قیمة العین و إذا كانت الأجرة مقدرة عینا فإن الرسم یحسب على 
 )26()105-76من الأمر رقم  17المادة ( المقدمة كأجرة وقت إبرام عقد الإیجار.

أما إذا كان عقد الإیجار لمدى حیاة المستأجر فإن حساب الرسم یكون 
من رأسمال یتكون من دخل سنة من قیمة الإیجار مضاعفا إلى % 5على أساس 

 )27()105-76من الأمر رقم  18المادة ( عشر مرات مضافا إلیھ الأعباء.

أما عقود الإیجار المتضمنة الإیجار أو الإیجار من الباطن، التي  
یكون موضوعھا إیجار محل ذي استعمال مھني أو تجاري ومحاضر 
المناقصات حول صفقات البلدیات التي تكون مدتھا محدودة صراحة، تخضع 

للإیجار أو المناقصة یحسب على أساس الثمن الكلي % 2إلى رسم تسجیل قدره 
المتضمن قانون المالیة لسنة  16-11من القانون رقم  20المادة ( مع زیادة التكالیف.

 )28()من قانون التسجیل 222المعدلة للمادة  2012

المبحث الثاني : حقوق التسجیل في حالة نقل الملكیة العقاریة بدون عوض 
 (مجانا)

ل عن طریق الوفاة، كالمیراث یتم انتقال الملكیة العقاریة بدون مقاب
والوصیة، أو بین الأحیاء عن طریق عقد الھبة، وھذا ما سیتم التطرق إلیھ من 

 خلال المطلبین التالیین :

 المطلب الأول : حالة انتقال الملكیة عن طریق الوفاة

تنتقل الملكیة العقاریة عن طریق الوفاة عن طریق الإرث أو الوصیة، 
 خاص بھا.وسنخصص لكل حالة فرع 
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 الفرع الأول : انتقال الملكیة العقاریة عن طریق الإرث (التركة)

تنتقل أموال المورث إلى الورثة بعد موتھ، بعدما یتم سداد دیونھ وتنفیذ 
عمر حمدي باشا، نقل ( وصایاه، وتقسم التركة على الورثة كلا حسب نصیبھ،

وبما أن أموال  )29()2001بعة الملكیة العقاریة، الجزائر، دار ھومة للنشر، النشر، ط
المورث قد تكون موجودة في التراب الوطني ومنھا ما یكون خارج الوطن، 
وعملا بمبدأ إقلیمیة الضریبة التي تقضي بأن الحقوق الموجودة في الخارج 
والتي كانت وعاء لرسم التسجیل لا یمكن تكلیفھا مرة ثانیة في الجزائر لنفس 

 یبة.الرسم، تخرج من نطاق الضر

یتم التصریح بالتركة من طرف أولا. إجراءات تسجیل حق الإرث (التركة) : 
الورثة أو الموصي لھم في الآجال القانونیة في مكتب التسجیل المختص 
إقلیمیا، ولمفتش التسجیل الحق في المطالبة بحقوق نقل الملكیة في حالة عدم 

ء المجلس الشعبیة، التصریح بھا، بعدما یعلم بواقعة الوفاة من طرف رؤسا
بواسطة كشف إرسال محرر في نسختین خلال العشرة الأیام الأولى من كل 

خالد رمول، آسیا دوة، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع ( شھر.
 )30()الجزائري، مرجع سابق

ویحسب الرسم على انتقال الملكیة عن طریق الوفاة على أساس   
من المیراث، بعد أن تخصم الدیون المتعلقة بالتركة، ویشترط  المال الصافي

في ھذه الدیون أن تكون ثابتة في حق المتوفى یوم فتح التركة ومثبتة بسند 
 یمكن الاحتجاج بھ أمام القضاء.

و یتم تحصیل حقوق نقل الملكیة بسبب الوفاة حسب الحصة      
محفوظ برحماني، ( حصة،عن كل  %5 الصافیة العائدة إلى كل ذي حق بمعدل

، ویخفض إلى )31()الضریبة العقاریة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق
إذا تعلق % 3بالنسبة للأصول والفروع والأزواج، وتطبق كذلك نسبة % 03

الدلیل ( الإرث بأصول عقاریة لمؤسسة عندما یلتزم الورثة بمواصلة الاستغلال.
 )32()2015الجبائي للتسجیل،

بالأخذ بعین  "الوارث"ویخفض ھذا الرسم بمراعاة حالة المكلف  
الاعتبار حالتھ الشخصیة والجسدیة من جھة، والأعباء المادیة التي قد یتحملھا 
من جھة أخرى بسبب الإنفاق على من ھم تحت كفالتھ، فیخفض رسم تسجیل 
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ولد في كفالة عن كل % 10انتقال الملكیة العقاریة عن طریق المیراث بنسبة 
الوارث أیا كان عدد أولاده، على أنھ یشترط في الولد المكفول إذا كان ذكرا أن 
یكون قاصرا، أما البنت فیشترط ألا تكون متزوجة، وقد تصل نسبة التخفیض 

من  238المادة ( إلى الإعفاء الكلي إذا كان عدد الأولاد المكفولین عشرة فما فوق.
 )33()2002 من قانون المالیة لسنة 21بموجب المادة المعدلة  105-76الأمر رقم 

وتطبق ھذه الأحكام أیضا على أولاد الھالك القصر، حسب الشروط 
 نفسھا، غیر أنھ حتى تتم الاستفادة من ھذا التخفیض یجب تقدیم إما : 

شھادة الحیاة معفاة من رسم الطابع وإجراءات التسجیل عن كل ولد حي  -
 أو ممثلي الذین توفوا من قبل.للورثة أو الموصي لھم، 

الدلیل الجبائي ( أو نسخة من شھادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة. -
 )34()2015للتسجیل، 

 ثانیا. الإعفاءات :

تعفى الدولة من دفع حقوق التسجیل الخاصة بنقل الملكیة عند تسجیل   -
 الأموال التي تؤول إلیھا في حالة انعدام ورثة المتوفى.

فى الورثة من الأصول والفروع والزوج الباقي على قید الحیاة، من ویع  -
دفع حقوق نقل الملكیة بسبب الوفاة على السكن الفردي الذي كان یشغلھ 

محفوظ برحماني، الضریبة العقاریة في القانون الھالك وعلى ملحقاتھ المباشرة. (
 )35()الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق

نقل الملكیة عن طریق الوفاة، التركات المتأتیة من تعفى أیضا من رسم  -
الإیداعات لدى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط أو في حسابات " توفیر 
السكن" والمستفید منھا الأصول والفروع أو الزوج الباقي على قید الحیاة. 

 )36()105-76مكرر من الأمر رقم  236المادة (

 الفرع الثاني : الوصیة

مشرع الجزائري الوصیة كطریق لاكتساب الملكیة، في المواد نظم ال 
من القانون المدني، كما تناولھا في قانون الأسرة ضمن  777إلى  775من 

من قانون الأسرة بما یلي :  184، وقد عرفتھا المادة 201حتى  184المواد من 
 "الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع".



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

121 
 

د رسمي، سواء كان عقد تصریحي محرر من قبل وتثبت بموجب سن
الموثق، أو عن طریق حكم قضائي، ولتریب أثرھا في انتقال الملكیة لا بد أن 

عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، مرجع ( تشھر في المحافظة العقاریة.
 )37()سابق

أما فیما یخص إجراءات التسجیل ورسوم تسجیل الوصیة فإنھا تخضع 
حكام المطبقة في حالة انتقال الملكیة عن طریق الإرث التي سبق لنفس الأ

 الإشارة إلیھا في الفرع الأول.

 المطلب الثاني : انتقال الملكیة العقاریة بدون عوض بین الأحیاء

یتم انتقال الملكیة بین الأحیاء بدون عوض بموجب عقد الھبة، التي 
الواھب الذي یتبرع بمالھ  یقصد بھا بأنھا : "عبارة عن عقد بین شخص یسمى

من  206إلى شخص آخر یسمى الموھوب لھ بدون مقابل"، وطبقا لنص المادة 
قانون الأسرة فإن الھبة تنعقد بالإیجاب والقبول، وتتم بالحیازة مع مراعاة 
أحكام قانون التوثیق بالنسبة للعقارات والإجراءات الإداریة الخاصة ببعض 

 )38()نقل الملكیة العقاریة، مرجع سابق عمر حمدي باشا،( المنقولات.

ولیستحق رسم تسجیل نقل الملكیة عن طریق عقد الھبة یشترط فیھ  
أن یكون مرتبطا بوجود عقد توثیقي، ویشترط أیضا أن یكون ھذا العقد قد تم 
إبرامھ في حالة لم یكن فیھا الواھب مریض مرض الموت، وإلا اعتبرت الھبة 

بایة العقاریة، بحث لنیل شھادة الماجستیر في قانون المؤسسات، فاطمة حبیب، الج( .وصیة
 )39()مرجع سابق

 الفرع الأول : إجراءات تسجیل عقد الھبة

یشترط أن یتضمن عقد الھبة عل جملة من البیانات لإیداعھ على 
 مستوى مصلحة التسجیل من أجل تسجیلھ، وتتمثل ھذه البیانات في الآتي :

بھ وتاریخ عقد الھبة، وكذا اسم ولقب وتاریخ اسم الموثق وعنوان مكت -
 ومكان مھنة ومقر سكنى كل من الواھب والموھوب لھ.

 تعیین محل عقد الھبة الذي یمكن أن یكون عقارا أو محلا تجاریا. -
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أصل الملكیة، حتى یتأكد مفتش التسجیل ما إذا كان العقار الموھوب ملكا  -
لإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل خالد رمول، آسیا دوة، ا( للواھب أم للغیر.

 )40()العقارات في التشریع الجزائري، مرجع سابق

المادة ( .%5بین الأحیاء لرسم قدره وتخضع رسوم تسجیل عقد الھبة 
 231المعدلة والمتممة للمادة  2014المتضمن قانون المالیة لسنة  08-13من القانون رقم  11

 )41()من قانون التسجیل

 : الإعفاءات الفرع الثاني

تستفید من الإعفاءات الھبات بین الأحیاء الواقعة بین الأصول من الدرجة  -
المتضمن قانون المالیة  08-13من القانون رقم  11المادة ( الأولى وبین الأزواج.

 )42()من قانون التسجیل 231المعدلة والمتممة للمادة  2014لسنة 

والمؤسسات العمومیة التابعة ویعفى من دفع ھذه الرسوم كل من الولایات   -
للولایات والبلدیات، المؤسسات العمومیة الاستشفائیة، الجمعیات الخیریة، 
 ھیئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات التي تتمتع بالشخصیة المدنیة.

 )43()105-76من الأمر رقم  303والمادة  240/2المادة (

یة الشعبیة المعترف الھبات والوصایا المقدمة إلى ھیئات الشباب والترب -
 بمنفعتھا العمومیة والتي تساعدھا الدولة.

الھبات والوصایا الخاصة بمبالغ من النقود أو بالعقارات، المقدمة إلى  -
-76من الأمر رقم  2و 240/1المادة ( المؤسسات التي لھا الشخصیة المدنیة.

105()44( 

ن أصابھم أما بالنسبة لمعطوبي وعجزة الحرب أو معطوبي العمل الذی   -
على الأقل یخفض رسم تسجیل انتقال العقارات عن % 60عجز بمقدار 

أي بمعدل النصف، ھذا % 50طریق المیراث والھبات التي یتلقونھا بنسبة 
-76من الأمر رقم  241المادة . (دج 5000من دون أن یتجاوز ھذا التخفیض 

105()45( 
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 خاتمة : 

دة على نقل الملكیة العقاریة من خلال دراستنا للموضوع الرسوم الوار  
 سواء بعوض أو بدون عوض نستخلص ما یلي :

رسوم التسجیل الواردة على انتقال الملكیة العقاریة، أخضعھا المشرع  -
 لرسوم مختلفة حسب طبیعتھا.

لم یخضع المشرع حالات انتقال الملكیة العقاریة على إطلاقھا  لرسوم  -
وجب نص قانوني لاعتبارات التسجیل، بل أعفى منھا بعض الحالات بم

مختلفة، قد ترجع للشخص المكلف بالضریبة خاصة إذا تعلق الأمر بالدولة 
أو الجماعات المحلیة، أو لاعتبارات خاصة بالعقار بحد ذاتھ، وفي بعض 
الأحیان تم الإعفاء لأسباب اجتماعیة، وفي بعض الأحیان تم الإعفاء 

ویر الاقتصاد الوطني، محاولا كتحفیز جبائي على الاستثمار ، من أجل تط
بذلك إقامة توازن بین المصلحة العامة التي تقتضي موردا  للخزینة 
العمومیة لتغطیة النفقات العامة، والمصلحة الخاصة للمكلف بالضریبة في 

 حقھ في ملكیتھ للعقارات.

وبالرغم من الأھمیة التي ترتبط بفرض رسوم التسجیل على نقل الملكیة 
لا أنھا ترھق بعض الفئات، الأمر الذي یؤدي بھم إلى عدم التصریح العقاریة، إ

بالقیمة الحقیقیة للتصرف أثناء البیع مثلا، حتى یتمكنوا من تخفیض نسبة 
 الرسوم الواجبة علیھم، ولتفادي مثل ھذه التصرفات نقترح ما یلي :

بما  لا بد من مراجعة نسب الرسوم الواردة على انتقال الملكیة، وشروطھا، -
یجعلھا تحقق التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمكلف 

 بالضریبة.

فرض نسبة عالیة للرسوم عندما یكون الغرض من نقل الملكیة العقاریة ھو  -
المضاربة، أما إذا كان اقتناء عقار من أجل الاستغلال الشخصي، فإن رفع 

حدید نسب مختلفة نسبة الرسم یرھق الخاضع لھ، ولذلك نرى ضرورة ت
للرسم في التصرف الواحد الناقل للملكیة العقاریة، فإذا كان التصرف بیعا 
مثلا، یحد رسم نقل الملكیة العقاریة في حالة الاستغلال الشخصي بنسبة 

 تختلف عن الرسم المقرر في حالة تخصیص العقار لنشاط تجاري.   
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